
● قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لعام 1958
حقيقيـــة  ثـــورة  الزراعـــي  الإصـــاح  قانـــون  يُعـــد 
ــة  ــام الملكيـ ــده لنظـ ــع أســـس جديـ ــي وضـ أســـهمت فـ
هـــذه  كانـــت  بعدمـــا  الســـوري،  العربـــي  القطـــر  فـــي 
الســـواد  علـــى حســـاب  قليلـــة  لفئـــة  مباحـــة  الملكيـــة 
الأراضـــي  فـــي  الحقيقييـــن  للمشـــتغلين  الأعظـــم 
الزراعيـــة، حيـــث إن تحديـــد ســـقف الملكيـــة للفـــرد الواحـــد 
مـــن شـــأنه تســـخير وســـائل الإنتـــاج كافـــة الخاصـــة بهـــذا 
المالـــك ضمـــن المســـاحة المســـموح لـــه بهـــا، ممـــا 
يـــؤدي إلـــى تحقيـــق أفضـــل المـــردودات علـــى صعيـــد 
الناتـــج الزراعـــي، والـــذي يُعـــد مـــن أوائـــل مصـــادر الدخـــل 
الوطنـــي. وقـــد أثبـــت هـــذا القانـــون نجاعتـــه فـــي المرحلـــة 
مـــع  تزامـــن  أنـــه  وخاصـــة  لصـــدوره،  اللاحقـــه  الأولـــى 
ظهـــور المكننـــة الزراعيـــة الحديثـــة، فضـــاً عـــن الأهـــداف 
الاجتماعيـــة التـــي ســـعت الدولـــة إلـــى تحقيقهـــا منـــذ بـــدء 

مرحلـــة التطبيـــق الاشـــتراكي. 
الأراضـــي  عـــد  أنـــه  القانـــون  هـــذا  ميـــزات  ومـــن 
عليهـــا  المســـتولى  الملكيـــة  ســـقف  عـــن  الفائضـــة 
لأحـــكام  وأخضعهـــا  الخاصـــة  الدولـــة  أمـــاك  مـــن 
قانـــون أمـــاك الدولـــة رقـــم/252/ لعـــام 1959 بحيـــث 
أصبحـــت هـــذه الأراضـــي بـــإدارة وزارة الزراعـــة والإصـــاح 
الـــوزارة  خطـــة  ضمـــن  وأدرجـــت  وإشـــرافها،  الزراعـــي 
لجهـــة اســـتثمارها، فأصبـــح مـــن الممكـــن بيعهـــا أو 
توزيعهـــا أو تخصيصهـــا للجهـــات العامـــة أو تأجيرهـــا 
ســـواء لأغـــراض الزراعـــة أو الصناعـــة أو الســـياحة أو 
ــال  ــة والبلديـــات فـــي حـ ــا للوحـــدات الإداريـ نقـــل ملكيتهـ
وقوعهـــا داخـــل المخططـــات التنظيميـــة وفقـــاً لأحـــكام 
مشـــروع  يوجـــد  وحاليـــاً   .1956 لعـــام   /273/ القانـــون 
قانـــون لتعديـــل هـــذا القانـــون منظـــور أمـــام الجهـــات 

الوصائيـــة.
كمـــا نظـــم قانـــون الإصـــاح الزراعـــي العلاقـــة القانونيـــة 
للمنتفعيـــن بأراضـــي الاســـتيلاء، ووضـــع شـــروطاً لهـــذا 
التوزيـــع، وفـــرض علـــى المنتفعيـــن واجبـــات تتناســـب مـــع 
ـــر الواجـــب  ـــن أيضـــاً المحاذي الحقـــوق الممنوحـــة لهـــم، وبي
تجنبهـــا تحـــت طائلـــة إلغـــاء الانتفـــاع، وذلـــك كلـــه بقصـــد 
التحقيـــق الأمثـــل لأشـــكال الاســـتثمار. وعلـــى الرغـــم مـــن 
شـــمولية قانـــون الإصـــاح الزراعـــي فـــي أحكامـــه، كان لابـــد 
ــة  ــريعات متممـ ــدور تشـ ــن صـ ــكام مـ ــذه الأحـ ــق هـ لتطبيـ
تتكامـــل مـــع هـــذا النـــص وتبتعـــد بـــه عـــن بعـــض الثغـــرات 

الملحوظـــة نتيجـــة تطبيقـــه. ولهـــذا الغـــرض صـــدر: 
● قانـــون توزيـــع أراضـــي أمـــاك الدولـــة بالمرســـوم 

 .1968 /166/لعـــام  رقـــم  التشـــريعي 
● قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام 1959.

● قانـــون تحديـــد الملكيـــة الزراعيـــة الصـــادر بالمرســـوم 
التشـــريعي رقم/31/لعـــام 1980.

ــر  ــل أخيـ ــة كتعديـ ــة الزراعيـ ــد الملكيـ ــون تحديـ ــاء قانـ جـ
رقـــم  الزراعـــي  الإصـــاح  بقانـــون  المحـــددة  للســـقوف 
/161/ لعـــام 1958 وتعديلاتـــه الأخـــرى، حيـــث حـــدد ســـقف 
ـــة للفـــرد الواحـــد تبعـــاً لطبيعـــة العقـــارات ونســـبة  الملكي
الهطـــولات المطريـــة أو بمـــا يعـــرف بمناطـــق الاســـتقرار. 
ونظـــم لهـــذه الغايـــة جـــدولًا مبينـــاً فيـــه ســـقف الملكيـــة 

فـــي كل مـــن:
1- الأراضي المروية. 

2- الأراضي البعلية والمشجرة بالأشجار المثمرة.
3- الأراضي البعلية.

وقـــد راعـــى المشـــرع عنـــد اعتمـــاد هـــذا التصنيـــف 
ـــة،  ـــري المســـتعملة فـــي الأراضـــي المروي أيضـــاً طـــرق ال
هـــذه  تعديـــل  لإمكانيـــة  المجـــال  يفتـــح  لـــم  ولكنـــه 
الســـقوف بمـــا يتناســـب مـــع تطـــور العمـــل الزراعـــي 
وكذلـــك  الزراعيـــة  المكننـــة  اســـتخدام  مـــن  الناتـــج 
ـــة فـــي مســـاحة الأراضـــي المســـتصلحة  ـــادة الحاصل الزي
والأراضـــي المحولـــة مـــن أراض بعليـــة إلـــى أراض مرويـــة، 
حيـــث أصبـــح هـــذا التعديـــل ضـــرورة لمـــا يترتـــب عليـــه 

مـــن زيـــادة فـــي الناتـــج الزراعـــي. 
الدولـــة  أمـــاك  القانـــون /252/ لعـــام 1959  ● عـــرف 
المبنيـــة  وغيـــر  المبنيـــة  //العقـــارات  بأنهـــا  الخاصـــة 
شـــخصاً  بصفتهـــا  المنقولـــة  غيـــر  العينيـــة  والحقـــوق 
اعتباريـــاً بموجـــب القوانيـــن والقـــرارات النافـــذة ســـواءً 
أكانـــت تحـــت تصرفهـــا الفعلـــي أم تحـــت تصـــرف أشـــخاص 

آخريـــن//. 
وتشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: 
- الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة.

- العقـــارات المســـجلة فـــي الســـجلات العقاريـــة أو 
دفاتـــر التمليـــك باســـم الدولـــة أو الخزينـــة. 

أمـــاك  دائـــرة  ســـجلات  فـــي  المقيـــدة  العقـــارات   -
الدولـــة. 

- العقـــارات المتروكـــة المرفقـــة، وهـــي التـــي تكـــون 
لجماعـــة مـــا حـــق اســـتعمال عليهـــا.

- الأمـــاك العامـــة التـــي زالـــت عنهـــا صفـــة المنفعـــة 
العامـــة. 

قانونـــاً  تحقـــق  التـــي  وهـــي  المحلولـــة،  العقـــارات   -
محلوليتهـــا والناشـــئة عـــن تـــركات لاوارث لهـــا، أو لهـــا 
الناشـــئة  أو  التمليـــك،  قوانيـــن  عليـــه  لاتنطبـــق  وارث 
عـــن إهمـــال اســـتعمال الأراضـــي الأميريـــة مـــدة خمـــس 

ســـنوات.
- العقارات التي تشتريها الدولة. 
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- الأراضي الموات والخالية. 
- الجـــزر والأراضـــي التـــي تتكـــون بصـــورة طبيعيـــة فـــي 

الميـــاه العامـــة.
والمرامـــل  والمقالـــع  والغابـــات  والحـــراج  الجبـــال   -
غيـــر المســـجلة باســـم الأفـــراد، وليـــس لهـــم عليهـــا حـــق 

مكتســـب بموجـــب القوانيـــن النافـــذة. 
القوانيـــن  بحكـــم  للدولـــة  تـــؤول  التـــي  العقـــارات   -

النافـــذة. 
- جميـــع العقـــارات والأراضـــي التـــي لـــم يثبـــت ملكيـــة أو 
نيـــن  ا لقو ا تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه 	

النافـــذة قبـــل صـــدور هـــذا القانـــون. 
الباديـــة  أراضـــي  مؤخـــراً  الأمـــاك  لهـــذه  أضيفـــت 

.2006 لعـــام   /  62/ رقـــم  القانـــون  أحـــكام  بموجـــب 
أراضـــي  تعـــد  أن  علـــى  الأولـــى  المـــادة  نصـــت  إذ 
الباديـــة مـــن أمـــاك الدولـــة الخاصـــة، وتخضـــع للقوانيـــن 
ــا  والأنظمـــة النافـــذة المتعلقـــة بهـــذا الشـــأن فـــي كل مـ

لـــم ينـــص عليـــه فـــي هـــذا القانـــون. 
ممـــا يعنـــي أن إدارة هـــذه الأراضـــي بقصـــد اســـتثمارها 
يتمثـــل بدايـــة بممارســـة وزارة الزراعـــة والإصـــاح الزراعـــي 
ــر  ــط والمعاييـ ــق الضوابـ ــي وفـ ــذه الأراضـ ــال إدارة هـ أعمـ
والأســـس التـــي تراهـــا مناســـبة فـــي ضـــوء خطـــط الدولـــة 

ـــة.  ـــة والاجتماعي الاقتصادي
النصـــوص  اعتمـــاد  إلـــى  مؤخـــراً  المشـــرع  بـــادر 
ــة  ــة حمايـ ــة لجهـ ــوع الملكيـ ــى بموضـ ــي تعنـ ــة التـ القانونيـ
الأراضـــي الزراعيـــة مـــن المتاجـــرة والمضاربـــات العقاريـــة 
ــه  ــام 2008 وتعديلاتـ ــا: القانـــون رقـــم /11 / لعـ وكان أبرزهـ
لعـــام   /12/ والقانـــون   2011 لعـــام   /11/ رقـــم  بالقانـــون 
2021 المتعلـــق بتملـــك غيـــر الســـوريين فـــي الجمهوريـــة 
ــى //لا  ــه الأولـ ــي مادتـ ــى فـ ــذي قضـ ــورية والـ ــة السـ العربيـ
يجـــوز إنشـــاء أو تعديـــل أو نقـــل أي حـــق عينـــي عقـــاري 
أو  لاســـم  الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة  أراضـــي  فـــي 
ـــاً//  لمنفعـــة شـــخص غيـــر ســـوري طبيعيـــاً كان أم اعتباري
مســـتثنياً ملكيـــة الأســـرة غيـــر الســـورية لعقـــار مبنـــي 
واحـــد بقصـــد الســـكن وضمـــن شـــروط دقيقـــة، وهـــو 
بذلـــك قـــد أخـــرج الأراضـــي الزراعيـــة مـــن إمكانيـــة تملكهـــا 
لغيـــر الســـوريين، فـــكان علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الوعـــي 
لمـــا طـــرأ علـــى الأراضـــي الزراعيـــة مـــن تصرفـــات تحولـــت 
بهـــا عـــن الغايـــات المطلوبـــة منهـــا كرافـــد رئيـــس مـــن 
مـــوارد التنميـــة الاقتصاديـــة إلـــى مشـــاريع ربحيـــة خاصـــة 

أســـهمت فـــي تباطـــؤ عجلـــة التنميـــة والتطويـــر. 
ومـــن الأهميـــة بمـــكان التوقـــف علـــى مـــا بـــادر إليـــه 
المشـــرع مؤخـــراً فـــي إطـــار خطـــة التطويـــر التشـــريعي 
المعـــدل   2004 لعـــام  رقـــم/41/  القانـــون  وبالتحديـــد 
ــون  ــام 2008 والقانـ ــم/49/ لعـ ــريعي رقـ ــوم التشـ بالمرسـ
التملـــك  لعمليـــات  الناظـــم   2011 /43/لعـــام  رقـــم 

ــن  ــخ مـ ــث رسـ ــة، حيـ ــق الحدوديـ ــي المناطـ ــتثمار فـ والاسـ
ـــة علـــى أراضيهـــا، إذ  خـــال هـــذا النـــص مبـــدأ ســـيادة الدول
قضـــى فـــي المـــادة الأولـــى منـــه //لايجـــوز إنشـــاء أو نقـــل 
ــاري علـــى أرض  أو تعديـــل أو اكتســـاب أي حـــق عينـــي عقـ
كائنـــة فـــي منطقـــة حدوديـــة أو إشـــغالها عـــن طريـــق 
الاســـتئجار أو الاســـتثمار أو بأيـــة طريقـــة كانـــت لمـــدة تزيـــد 
عـــن ثـــاث ســـنوات لاســـم أو لمنفعـــة شـــخص طبيعـــي 
ـــاري إلا بترخيـــص مســـبق// فأصبـــح مـــن المتعـــذر  أو اعتب
إنشـــاء مثـــل هـــذه الحقـــوق إلا اســـتناداً لدراســـات دقيقـــة 
طالبـــي  للأشـــخاص  المختصـــة  الجهـــات  بهـــا  تقـــوم 
إنشـــاء الحـــق. ويمكـــن أن تنتهـــي بعـــدم الموافقـــة علـــى 
ــاً  طلـــب الترخيـــص. وهـــذه حالـــة صحيـــة تنعكـــس إيجابيـ
علـــى واقـــع الاســـتقرار الأمنـــي والاجتماعـــي فـــي القطـــر 

العربـــي الســـوري. 
● والقانون رقم /33/ لعام 2008 الذي يهدف إلى:

- تثبيـــت ملكيـــة العقـــارات المبنيـــة وأجـــزاء العقـــارات 
غيـــر المبنيـــة فـــي الأراضـــي الشـــائعة، ولا ســـيما مناطـــق 
الوضـــع  علـــى  وذلـــك  العشـــوائي،  الســـكن  مخالفـــات 
ــة نـــص  ــة وفنيـ قانونيـ الراهن من خلال جملة إجراءات 	
عليهـــا القانـــون )إفـــراز، تصحيـــح أوصـــاف، تســـجيل....

إلخ(.
- تفعيـــل دور الوحـــدات الإداريـــة والبلديـــات للتدخـــل 
وتطويرهـــا  تنظيمهـــا  حيـــث  مـــن  المناطـــق  هـــذه  فـــي 

والحـــد مـــن المخالفـــات فيهـــا. 
ــة  ــا حصيلـ ــأس بهـ ــغ لابـ ــة بمبالـ ــة العامـ ــد الخزينـ - رفـ

الرسوم والضرائب الخاصة بعمليات البيوع 	
ذلـــك.  وغيـــر  الملكيـــة  ونقـــل 

فـــي  كبيـــرة  تشـــريعية  قفـــزة  القانـــون  هـــذا  ويُعـــد 
ســـبيل تســـوية أوضـــاع التجمعـــات الســـكنية العشـــوائية 
وغيـــر المنظمـــة. بيـــد أن تنفيـــذه يحتـــاج إلـــى مـــدة زمنيـــة 
ــراً  ــة نظـ ــرية مؤهلـ ــوادر بشـ ــة وكـ ــات ماديـ ــة وإمكانـ طويلـ

ــا. ــز بهـ ــي يتميـ ــة التـ ــر والمهنيـ ــل الكبيـ ــم العمـ لحجـ
ومتابعـــة  وتثبيتهـــا  الملكيـــة  موضـــوع  إن  أخيـــراً 
مـــا يطـــرأ مـــن تطـــورات يبقـــى مشـــوباً بعـــدة عيـــوب 
تشـــكل حجـــر عثـــرة فـــي طريـــق تقدمـــه بقصـــد تحقيـــق 
الهـــدف المرجـــو منـــه. وهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن 
فـــي شـــؤون  المشـــتغلة  تعـــدد الأنظمـــة والجهـــات 
الملكيـــة تفتقـــر عمليـــاً إلـــى مرجعيـــة موحـــدة تنظـــم 
فـــي تشـــريع  عملهـــا وتقـــوم بجمـــع هـــذه الأنظمـــة 
موحـــد شـــامل لا تشـــوبه التناقضـــات أو التعـــارض مـــع 

نصـــوص أخـــرى. 
وهو طموح نصبو إلى تحقيقه جميعاً ٭

إعداد: الحقوقي موفق البني
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